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شرط الاختصاص القضائي المدرج ضمن الشروط العامة لفیسبوك 

"Facebook" وفق القانون الجزائري.  
  08/01/2018المقال للنشر تاريخ قبول         12/03/2017: تاريخ استلام المقال

  1*حمدأ عبد النور.د                                             

  المركز الجامعي نور البشیر البیض                                                    

 benafi@gmail.com :البرید الإلكتروني                                                        

  :ملخص

فیسبوك المرتبة الأولى من بین شبكات التواصل موقع یحتل 

الاجتماعي، هذا الموقع یقدم عدة خدمات للمشتركین من بینها إمكانیة التواصل 

نه یتیح تبادل الوسائط أمجانا بالصوت والصورة مع مشتركین آخرین، كما 

التسجیل في فیسبوك  .یوفر عدة خدمات أخرى مجانیةو الرقمیة بین المشتركین، 

یعني قبول الشروط العامة التي یضعها هذا الموقع، من بینها شرط 

الاختصاص القضائي الذي یمنح الاختصاص لمحاكم كالیفورنیا، تطبیق هذا 

الشرط یخلق عدم توازن في الحقوق والالتزامات بین المشترك وشركة فیسبوك، 

  .  وعلیه یعتبر هذا الشرط تعسفیا

شرط الاختصاص  –الاختصاص القضائي الدولي  :فتاحیةالكلمات الم

  .العقد الإلكتروني -فیسبوك – المحكمة المختصة – القضائي

Abstract: 
Le Facebook est devenu le premier réseau social dans le monde, le 

site permettra à l’utilisateur d’entrer en contact gratuitement avec d’autres 
utilisateurs et de partager avec eux divers documents multimédias. Le fait 
d’accepter les conditions générales de Facebook lors de l'ouverture de son 
compte signifie l’acceptation d’une clause attributive de compétence au 
profit des tribunaux américains. L’application de cette clause crée un 
déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. De ce 
fait, cette clause doit être déclarée comme étant abusive. 
Mots clés: Clause attributive de juridiction – Conflit de juridictions – 
Compétence judiciaire internationale – Facebook – contrat électronique. 

                                                 
 .أستاذ محاضر بالمركز الجامعي نور البشیر بالبیض باحث مهتم بمسائل القانون الدولي الخاص* 1
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 المقدمة

عملیات الوصول إلى المعلومات في تطویر الانترنت ساهمت شبكة 

فرصة إنتاج مضامین من خلال أشكال تعبیریة مختلفة  وأتاحت لناوالأخبار، 

ة هو كالصفحات الشخصیة والمنتدیات، غیر أن المثیر للاهتمام في هذه الشبك

فراد من خلال ما یعرف بشبكات التواصل انیة التواصل بین الأإمك تتاحأأنها 

الاجتماعي، التي تعرف على أنها مجموعة من الأشخاص أو المنظمات أو 

كیان ینشئ علاقات اجتماعیة مؤسسة على الصداقة والعمل الجماعي وتبادل 

طرح القضایا المعلومات، حیث شكلت هذه الشبكات منصة لتبادل الآراء و 

المختلفة، وساهمت في تكوین الوعي بخصوصها، وأصبح بإمكان الافراد من 

ن هذه الشبكات أخلالها تقدیم محتوى یخصهم بذاتهم ومشاركته مع غیرهم، كما 

تقدم خدمات یتم برمجتها من طرف شركات كبرى تهدف لجمع اكبر عدد من 

خضم هذا یحتل  صداقات، فيالالمستخدمین ومشاركة الأنشطة وتكوین 

المرتبة الأولى من بین شبكات التواصل الاجتماعي من  )Facebook(فیسبوك 

حوالي  2016حیث الاستعمال، فقد بلغت نسبة المشتركین في الجزائر سنة 

، فأصبحنا حیاتنا الیومیةثر كثیرا في أ عشر ملیون مستخدم، هذا الموقع ةخمس

نتشارك في المناسبات المختلفة عبر تقدیم التهاني، وننشر صورا وفیدیوهات 

، أو أصدقاء العمل مع بناء المدرسة الواحدة او الجامعةتخصنا، ویتواصل أ

  .بعضهم في هذا المجال المفتوح لتبادل الأفكار والمعلومات

یسمح  )Facebook Inc(شركة فیسبوك فیسبوك الذي تدیره موقع إن 

بإمكانیة الدخول والتسجیل فیه بصورة مجانیة، غیر أن هذا التسجیل یتم تحت 

، ومن بینها علیها المنتسبین له عادة دون تروشروط معینة، هذه الشروط یوافق 

شرط هام یتعلق بمسألة الاختصاص القضائي، هذا الشرط یقضي بأنه في حالة 

محاكم ك فإن المحكمة المختصة في حل هذا النزاع هي فیسبو  معالنزاع 
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من  15، هذا الشرط منصوص علیه في المادة الولایات المتحدة الامریكیة

ستلتزم بحل :" اتفاقیات التعاقد مع فیسبوك بعنوان المنازعات، حیث جاء فیها 

تقوم بتحریكه ") الدعوى"المشار إلیها بـ (أي مطالبة، أو سبب دعوى أو نزاع 

ضدنا من جراء استخدام هذا البیان أو فیسبوك أمام المحكمة الجزئیة الأمریكیة 

الواقعة في مقاطعة سان   لمقاطعة كالیفورنیا الشمالیة أو أمام محكمة الولایة

ماتیو، وتوافق على الخضوع للسلطة القضائیة الشخصیة للمحاكم بغرض البت 

یسبوك یعني الموافقة على ، اذن التسجیل في ف..."في جمیع هذه المطالبات

 أو )Northern District de Californie( "كالیفورنیامقاطعة "الخضوع لمحكمة 

بالولایات المتحدة في حالة قیام  )San Mateo( "سان ماتیو"أمام محكمة مقاطعة 

نزاع مع الشركة، والنزاعات المحتملة قد تكون كثیرة أبسطها أن یتم حذف 

صورة تخصك شاركتها مع  حذفن یتم رفض أ، أو حسابك دون موافقتك مثلا

من نفس الاتفاقیة تقضي بأنه  02الأخرین أو لم تشاركها، خاصة وأن المادة 

ترخیصًا دولیًا غیر حصري قابل للنقل  عند التسجیل في فیسبوك فإنك تمنحنه

والترخیص من الباطن وغیر محفوظ الحقوق لاستخدام أي محتوى محمي تنشره 

 شرط الاختصاص مدى إمكانیة اعتبار ، هذه البنود تثیر إشكالیة على فیسبوك

شرطا تعسفیا، وماهي الوسائل القانونیة  بوكالمدرج في عقد فیس القضائي

؟ وللإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم هذه الدراسة الى قسمین لمواجهته

 في منازعات عقد الأول لدراسة الاختصاص القضائي الدولي القسم سنخصص

الثاني فسنبحث فیه عن مدى فعالیة القسم في القانون الجزائري، أما  الفیسبوك

  .هذا الشرط المدرج ضمن اتفاقیة فیسبوك في القانون الجزائري
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في منازعات عقد الفیسبوك  الاختصاص القضائي الدولي: المبحث الأول

  .في القانون الجزائري

 عات عقد الفیسبوكفي مناز  الاختصاص القضائي الدولي بحث مسألة

ص لنا الركائز الهامة التي یقوم علیها اختصا ستبینفي القانون الجزائري 

مدى شرعیة  سنتمكن من تقدیرومن ثم  بمنازعات الفیسبوك المحاكم الجزائریة

لذلك سنقوم في هذا  ،وصحة الشرط المانح للاختصاص ضمن اتفاقیة فیسبوك

المطلب (ضائي الدولي بشكل عام المبحث أولا بدراسة مفهوم الاختصاص الق

بشأن  تحدید اختصاص المحاكم الجزائریة بالبحث عن كیفیة ، ثم نقوم)ولالأ

  ).المطلب الثاني(في القانون الجزائري المنازعات المتعلقة بعقد الفیسبوك 

  .مفهوم الاختصاص القضائي الدولي: المطلب الأول

 عقد الفیسبوك في منازعات الاختصاص القضائي الدوليقبل دراسة 

في حد ذاته،  مفهوم الاختصاص القضائي الدولي عن بحثسیكون من المهم ال

، ثم )ولالفرع الأ( الاختصاص القضائي الدولي یقتضي أولا تعریف هذا البحث

  ).الفرع الثاني( هتحدید خصائصبعد ذلك 

  .تعریف الاختصاص القضائي الدولي: الفرع الأول

الدول ذات سیادة حیث تنشئ كل دولة  ینقسم العالم الى مجموعة من

بها یعبر عن مظاهر السیادة فیها، ومن أجل  اخاص اوقضائی اقانونی انظام

تقوم الدول بإنشاء محاكم عبر كامل إقلیمها، هذه المحاكم  تحقیق العدالة

تصنف الى أصناف مختلفة، ویسند الاختصاص القضائي الى كل صنف منها 

اعات، ویعرف الاختصاص لغة بأنه التفضیل، أما للفصل في نوع معین من النز 

السلطة التي یمنحها المشرع : 1مصطلح الاختصاص القضائي فیعرف بأنه

                                                 
- المحاكمة- الدعوى-الاختصاص-دراسة في التنظیم القضائي(اكمات المدنیة والتجاریة أحمد هندي، أصول المح -1

 .69، ص م1989، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، )التحكیم-الأحكام وطرق الطعن فیها
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قواعد تنقسم لهیئة من الهیئات القضائیة من أجل الفصل في المنازعات، و 

فإما أن تكون محلیة أو نوعیة، قواعد  إلى نوعین،الاختصاص القضائي 

لى تعیین المحكمة التي یسند لها الاختصاص في الاختصاص المحلي تهدف إ

و بعبارة اخرى هي تحدد أ، 1الفصل في النزاع حسب تموقع النزاع جغرافیا

ما أ، 2ختصاص الاقلیمي لكل محكمةلامجموعة النزاعات التي تدخل في دائرة ا

قواعد الاختصاص النوعي فهي القواعد التي تحدد اختصاص المحكمة للنظر 

  .3ة بحسب طبیعة النزاعفي دعاوى معین

یعرف الاختصاص القضائي الدولي بأنه مجموعة القواعد التي من 

خلالها یمكن تحدید ولایة محاكم الدولة بنظر المنازعات التي تشتمل على 

تنشأ مسألة الاختصاص ، و 4عنصر أجنبي بالنظر الى محاكم الدول الأخرى

ا، حیث تكون العلاقة القضائي الدولي بوجود منازعات تشتمل عنصرا أجنبی

القانونیة محل النزاع مرتبطة بأكثر من نظام قانوني، فقیام نزاع بشأن علاقة 

قانونیة عناصرها وطنیة لا یثیر الشك في اختصاص المحاكم الوطنیة للفصل 

فیه، الصفة الدولیة للمنازعة هي التي تمنحها خصوصیة تمیزها عن النزاعات 

فرض ضرورة مراعات اعتبارات استقرار الداخلیة الصرفة، هذه الصفة ت

العلاقات القانونیة للأفراد العابرة للحدود، واحترام سیادة الدول الأخرى التي 

، ما یجب الإشارة إلیه بهذا الخصوص أن مسألة تنظیم 5یتصل بها النزاع

                                                 
فم للنشر، ، الطبعة الثانیة، مو )ترجمة للمحاكمة العادلة( عبد السلام دیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید -1

 .36، ص م2011الجزائر، 

 .113المرجع السابق، ص أحمد هندي،  -2

 .81المرجع نفسه، ص  -3

محمود لطفي محمود عبد العزیز، التنازع الدولي للاختصاص القضائي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر،  -4

  .71المرجع السابق، ص  أحمد هندي،؛ 03م، ص 2013

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(یم سلامة، فقه المرافعات المدنیة الدولیة أحمد عبد الكر  -5

حفیظة السید الحداد، النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني، الطبعة ؛ 24م، ص 2000

 .08، ص م2004الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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القضاء المختص دولیا في الفصل في النزاعات عبر الحدود بین افراد القانون 

به المشرع الوطني بسبب غیاب سلطة عالمیة تسهر على  الخاص یستأثر

  .1تنظیم هذا الاختصاص

  .خصائص قواعد الاختصاص القضائي الدولي: الفرع الثاني

قواعد الاختصاص القضائي الدولي لها عدة خصائص، فهي قواعد 

إجرائیة تتبع القانون الإجرائي، وتحدیدا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما 

ها قواعد مفردة الجانب فهي تبین فقط مجال اختصاص المحاكم الوطنیة دون أن

أن تذهب إلى تحدید الحالات التي تكون فیها محاكم الدول الأخرى مختصة، 

وهذا عكس قواعد تنازع القوانین المعتبرة قواعد مزدوجة والتي تحدد لنا القانون 

كون القانون الوطني وقد یكون الأجنبي الذي یسند إلیه النزاع، هذا القانون قد ی

القانون الأجنبي، فتحدید اختصاص المحاكم الأجنبیة حتى في ضل عدم 

اختصاص المحاكم الوطنیة یعتبر تعدیا على مرفق القضاء في تلك الدولة 

وبالتالي تعدیا على سیادة الدولة التي یشكل القضاء أحد مظاهرها، وهذه 

  .2عاممخالفة لا یبیحها القانون الدولي ال

ما یمیز قواعد الاختصاص القضائي الدولي أیضا أنها قواعد وطنیة، 

فالمشرع الوطني لكل دولة هو من یقوم بصیاغة تلك القواعد وتحدید مجال 

تطبیقها في الزمان والمكان، هذه المیزة التي تتمیز بها قواعد الاختصاص 

علیها  القضائي الدولي هي التي أدت الى اختلاف الضوابط التي یبنى

الاختصاص القضائي الدولي من دولة الى أخرى، ففي الوقت الذي تتبنى 

بعض الدول ضابط جنسیة المدعى علیه كأساس لانعقاد الاختصاص 

لمحاكمها، نجد دولا أخرى تعتمد على ضابط موطن المدعى علیه أو فقط 

                                                 
 .27-26أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -1

، الجزء الثاني، الطبعة )تنازع الاختصاص القضائي الدولي، الجنسیة( اعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري -2

  .09م، ص 2006الرابعة، دار هومه، الجزائر، 
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، 1یزيمجرد وجوده العارض على إقلیم الدولة مثلما هو الحال في القانون الانجل

قواعد الاختصاص القضائي هي ایضا قواعد مادیة، تلعب دورا مخالفا لقواعد 

الإسناد المخصصة لحل تنازع القوانین، فمهمتها لا تتمثل في تحدید القانون 

الذي یبین من هي المحكمة المختصة وإنما هي بذاتها تقرر فیما إذا كانت 

  .2ي النزاعالمحاكم الوطنیة مختصة أو غیر مختصة في الفصل ف

قواعد الاختصاص القضائي الدولي تقترب من قواعد الاختصاص 

القضائي الداخلي، هذا التقارب ینكره البعض على أساس أن قواعد الاختصاص 

الدولي تتعلق بمبدأ السیادة فهي تمس مباشرة تنظیم مرفق القضاء، هذا 

ي، مع الاعتبار لا نجده بخصوص تنظیم قواعد الاختصاص القضائي الداخل

ذلك یمكن القول أن السیادة تمارسها الدولة سواء في الاختصاص القضائي 

الدولي أو الداخلي، التقارب بین الاختصاصین لا شك فیه، فضوابط 

الاختصاص القضائي الداخلي عادة ما تكون هي نفسها قواعد الاختصاص 

 اتلمنازعتم تعدیلها لتلائم طبیعة االدولي كل ما في الأمر ان هذه الأخیرة 

  .3الدولیة

 تحدید الاختصاص القضائي الدولي في القانون الجزائري: المطلب الثاني  

  .بشأن منازعات الفیسبوك

تعترض عملیة تحدید الاختصاص القضائي الدولي في القانون 

 الجزائري بشأن منازعات الفیسبوك صعوبات كثیرة، فالمشرع الجزائري لم یضع

القضائي الدولي حیث تم تخصیص مادتین فقط  الاختصاص كاملة تنظمقواعد 

من قانون  42و 41تتعلقان بالاختصاص القضائي الدولي هما المادتین 

                                                 
 .42-41أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -1

 . 09عراب بلقاسم، المرجع السابق، ص ا -2

 .44-42أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  -3



 عبد النور أحمد .د                                   41العدد    مجلة الحقیقة                              

406  

من  15و 14قابلهما المادتان ت المادتان اتان، ه1الإجراءات المدنیة والإداریة

القانون المدني الفرنسي الذي بدوره لم یخصص غیر هاتین المادتین الوحیدتین 

من قانون الإجراءات المدنیة  41المادة  ،2لقضائي الدوليللاختصاص ا

یجوز أن یكلف بالحضور كل أجنبي، « : والإداریة الجزائري تنص على أنــــــه

حتى ولو لم یكن مقیما في الجزائر، أمام الجهات القضائیة الجزائریة، لتنفیذ 

یضا تكلیفه كما یجوز أ. الالتزامات التي تعاقد علیها في الجزائر مع جزائري

بالحضـور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد 

یجوز أن یكلف «: فتنص على أنـه 42، أمــا المـادة ».أجنبي مع جزائریین

بالحضور كل جزائري أمـام الجهات القضائیـة الجزائریة بشــأن التزامـات تعـاقد 

، بناء على هذین النصین ».ان مع أجنـبيعلیـها في بلد أجنبي، حتى ولو ك

المادة (یكون القضاء الجزائري مختصا دولیا عندما یكون فیها الجزائري مدعي 

، وعندما لا یكون أي جزائري طرفا في النزاع )42المادة (أو مدعى علیه ) 41

النقص المسجل في أمام هذا ، 3فإن المحاكم الجزائریة تعتبر غیر مختصة

والذي لا یسمح بتحدید متى تكون المحاكم الجزائریة مختصة  ئريالتشریع الجزا

تدخل القضاء الجزائري للبحث عن حلول هدفها وضع  بشأن منازعات الفیسبوك

قواعد یمكنها اكمال القصور المسجل في قواعد الاختصاص القضائي الدولي 

الفرع ( ، وهي نفس الحلول التي وضعها القضاء الفرنسي)الفرع الثاني(الجزائري 

  ).الأول

  

                                                 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  -1

  .2008، سنة 21. والإداریة، الجریدة الرسمیة، ع

، ترجمة فائز أنجق، )القواعد المادیة( موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص؛ 17لسابق، ص اعراب بلقاسم، المرجع ا -2

 . 18ص  م،1989ثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الالجزء 

  .18اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص  -3
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  .الحلول المعتمدة من طرف القضاء الفرنسي: الفرع الأول

لا  من القانون المدني 15و 14باستثناء المادة في القانون الفرنسي 

توجد هناك قواعد تتعلق بالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفرنسیة، هتین 

سیة في النزاعات المادتین تتعلقان بإسناد الاختصاص القضائي للمحاكم الفرن

أحد الأطراف یحمل الجنسیة الفرنسیة، كما أن الاجتهاد  االتي یكون فیه

القضائي الفرنسي كان یؤكد سابقا على عدم اختصاص القضاء الفرنسي في 

العدل  أن قضاء الدولة هدفه إقامة باعتبارالنزاعات التي تقوم بین الأجانب، 

  .1بین الوطنیین فقط

اتجاه الأجانب لاقى اعتراضات شدیدة كونه  موقف القضاء الفرنسي

بمبدأ الحق في التقاضي المعترف به في فرنسا، فلیس و یمس بقواعد العدالة، 

، ومن جهة أخرى حرمانهم من المعقول من جهة منح حقوق للأجانبمن 

وتحت ضغط انتقادات كثیرة ، الوسیلة القضائیة التي تكفل حمایة هذه الحقوق

تخلي تدریجیا عن موقفه الرافض سي بدأ هذا الأخیر بالموجهة للقضاء الفرن

في قررت محكمة النقض  حیث، 2للفصل في النزاعات التي تقوم بین الأجانب

التخلي عن مبدأ عدم الاختصاص في النزاعات التي تقوم بین " باتینو"قرار 

، كما قام الاجتهاد القضائي الفرنسي بتوسیع حالات عرض النزاع 3الأجانب

لمحاكم الفرنسیة، من خلال وضع قاعدة هامة تتمثل في تمدید أحكام على ا

قواعد الاختصاص القضائي المحلیة الداخلیة لتحكم العلاقات الدولیة، وهكذا 

أصبح الاختصاص القضائي الدولي یتحدد عن طریق تمدید قواعد الاختصاص 

سها بحكمین القضائي المحلي الداخلي إلى المجال الدولي، هذه القاعدة تم تكری

                                                 
1- Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, Droit international privé, 
10e éd., Dalloz, 2013, nos 695 et s. 

 .18اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص  -2
3- V. Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op.cit., no 695.  
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م عن 19/10/1959الصادر بتاریخ  )Pelassa( "بیلاسا"شهیرین هما حكم 

عن الصادر  )Scheffel(" شیفل"، وحكم 1الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة

كون طرفي النزاع من  ، الذي أكد على أن2م30/10/1962نفس الغرفة بتاریخ 

سي بنظر هذا النزاع، وأنه یتم الأجانب لا یعتبر مانعا لاختصاص القضاء الفرن

استخلاص قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفرنسیة من قواعد 

، كما أن العدید من القرارات الصادرة بعد هذین 3الاختصاص المحلي الداخلیة

 .4القرارین كانت تؤكد نفس المبدأ

ص الاجتهاد القضائي الفرنسي قرر وفق القرارین السابقین أن الاختصا

القضائي الدولي الفرنسي یمكن أن یؤسس لیس فقط على روابط شخصیة 

بین واحد على الأقل من المتقاضین والمحكمة الفرنسیة، ) الجنسیة الفرنسیة(

ولكن أیضا على روابط إقلیمیة كموطن المدعى علیه أو مكان وجود المال، 

روابط على ال ابتداءً هكذا فإن الاختصاص القضائي الفرنسي أصبح یقوم 

من  15و 14المحلیة لا على الروابط الشخصیة المنصوص علیها في المادة 

في مقابلة القواعد  ااحتیاطی ادور  تلعب فقط، التي 5القانون المدني الفرنسي

  .6العادیة للاختصاص القضائي الدولي المتمثلة في قواعد الاختصاص الداخلي

  

 

                                                 
1- Cass. 1re civ., 19 oct. 1959, Pelassa, D. 1960, p. 37, note G. Holleaux. 
2- Cass. 1re civ., 30 octobre 1962, Scheffel, Bull. 1962 I n° 449 p. 385. 

 .191م، ص2013حبار محمد، القانون الدولي الخاص، الرؤى للنشر والتوزیع، الجزائر،  -3
4- Civ.1ère, 24 février 1998; Civ.1ère, 15 juin 1994 
5- Article 14: « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux 
français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il 
pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en 
pays étranger envers des Français.»; Article 15: « Un Français pourra être traduit devant un 
tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un 
étranger.»; Loi n°94-653 du 29 juillet 1994, JORF n°175 du 30 juillet 1994 p. 11056. 

 .19، المرجع السابق، ص اعراب بلقاسم -6
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  .الجزائري الحلول المعتمدة من طرف القضاء: الفرع الثاني

القضاء الجزائري قام بدور مهم في سد النقص التشریعي المسجل  

على مستوى الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة معتمدا نفس الحل 

بحق الأجانب في التقاضي أمام  اعترفالذي أخذ به القضاء الفرنسي، حیث 

  .1النزاع المحاكم الجزائریة حتى عندما لا یكون أي جزائري طرفا في

القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي في القانون الجزائري یتم 

المتعلقة بالاختصاص المحلي المنصوص علیها القواعد استخلاصها إذا من 

وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، هذا التمدید  37في المادة 

اكم الجزائریة مختصة بنظر لقواعد الاختصاص الإقلیمیة یفترض أن تكون المح

نزاع المتضمن عنصرا أجنبیا كل مرة یكون فیها أحد عناصر النزاع الأساسیة ال

موجودا في الجزائر، فاستعمال عناصر الربط المنصوص علیها من طرف 

القانون الداخلي تسمح بتركیز النزاع الدولي في النظام القضائي الجزائري إذا 

جزائر، وعكس ذلك إذا كانت عناصر النزاع غیر كان هذا العنصر یتحقق في ال

، فمثلا تكون المحاكم 2محققة في الجزائر فإن الاختصاص لن یكون معقودا لها

الجزائریة مختصة بنظر النزاع المتضمن عنصرا أجنبیا إذا كان للمدعى علیه 

من قانون الإجراءات  37موطن أو محل إقامة في الجزائر طبقا لنص المادة 

والجزائریة، تجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كانت قواعد الاختصاص المدنیة 

الإقلیمي تحدد لنا المحكمة المختصة داخل النظام القضائي الجزائري، فإنه عند 

یفتها ظتها قواعد اختصاص دولي تغیر من و إلى المجال الدولي بصف تمدیدها

ن أأم لا دون حیث تبین لنا فقط إذا كان النظام القضائي الجزائري مختصا 

  .3تتعدى ذلك لتقوم بعقد الاختصاص لقضاء أجنبي آخر

                                                 
 .192-191حبار محمد، المرجع السابق، ص : قرارین مشار إلیهما من طرف الدكتور حبار محمد، راجع -1

 .وما بعدها 19اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص  -2

 .22؛ اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 193حبار محمد، المرجع السابق، ص  -3
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موضوع الاختصاص القضائي الدولي هو تحدید الاختصاص العام 

للقضاء الوطني، في الحالة التي یكون فیها النزاع یتضمن عنصرا أجنبیا، 

وطبیعة هذا الاختصاص لا یمكن استنباطها إلا من النظام الداخلي، الذي 

، الأولى تقوم على توزیع 1اعد اختصاص نوعیة واخرى إقلیمیةیتضمن قو 

، 2القضایا ما بین الجهات القضائیة المختلفة في الدولة على أساس نوع الدعوى

؛ أما الثانیة فبالعكس 3ولا یجوز مخالفتهاهذه القواعد هي من النظام العام، 

لمحكمة التي هدفها توزیع القضایا بین المحاكمة المتطابقة، وتحدد من هي ا

، وهي في أغلبها لیست 4یجب أن تفصل في النزاع بحسب موقعها الجغرافي

من النظام العام، وإذا كانت وظیفة قواعد الاختصاص القضائي الدولي 

الجزائریة تتمثل في تحدید مجال اختصاص النظام القضائي الجزائري بالنسبة 

حل المتبع من طرف اللمجال اختصاص النظم القضائیة الأجنبیة، یبدو أن 

القضاء الجزائري المتمثل في تمدید أحكام قواعد الاختصاص الإقلیمي إلى 

  . المجال الدولي یثیر مسألة طبیعة الاختصاص القضائي الدولي

الاختصاص الدولي یبدو من الصعوبة اختزاله في اختصاص معین 

فهذا لا سواء نوعي أو اقلیمي، كونه یستلهم قواعده من الاختصاص الداخلي 

هو الدولي لا  القضائي الاختصاصأن یمنحه طابع هذا الاخیر، یبدو لنا 

اختصاص نوعي، هو في الحقیقة اختصاص دولي  هو اختصاص إقلیمي ولا

من نوع خاص، حتى ولو أن نقطة انطلاقه هي قواعد الاختصاص الإقلیمي 

                                                 
1- Ali MEZGHANI, Droit international privé, Etats et relations privées internationales, 
Système de droit applicable et droit judiciaire international, Cérès Productions et CERP, 
Tunis, 1991, p. 376. 

، الطبعة )2008فیفري  23خ في مؤر  09-08قانون رقم (بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -2

 .81م، ص 2011الثالثة، منشورات بغدادي، الجزائر، 
3
- Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, Droit international privé, 6e éd., Dalloz, 

1999, no 441. 

 .37- 36عبد السلام دیب، المرجع السابق، ص  -4
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فرضها التي یتم ملائمتها لتستجیب لخصوصیة هذا الاختصاص، فإن طبیعته ت

أغراض عامة تتصل بقواعد العدل وحسن إدارة القضاء، ومن جهة  جهةمن 

أخرى مقتضیات حمایة المصالح الخاصة للأفراد، لذلك فرغم أن قواعده آمرة 

  .1غیر أنها لیست كلها متعلقة بالنظام العام

القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي في القانون إذا كانت 

المتعلقة بالاختصاص المحلي المنصوص القواعد لاصها من الجزائري یتم استخ

، فإن وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 37علیها في المادة 

تحدید الاختصاص القضائي بشأن منازعات عقد الفیسبوك یصطدم بعقبة مهمة 

ني تتعلق بطبیعته الالكترونیة حیث یصعب مع هذه العقود عملیة التركیز المكا

التي تلعب الدور الكبیر في تحدید الاختصاص القضائي، ولذلك عادة ما یلجأ 

الأفراد الى تحدید الجهة القضائیة المختصة بحل النزاعات الالكترونیة مسبقا 

  .2لتخطي هذه العقبة

غیر أنه في حالة غیاب اتفاق الاطراف على تحدید المحكمة المختصة 

قد الكتروني فإنه یتم الاعتماد على العدید لحل منازعات الفیسبوك  باعتباره ع

المعتمدة بالنسبة للعقود التقلیدیة كاختصاص  اییرهي نفسها المع عاییرمن الم

محكمة موطن المدعى علیه أو محل إقامته، أو المحكمة التي یقع فیها محل 

ابرام أو تنفیذ العقد، لذلك نجد أن هناك من ینادي بالتخلي عن هذه المعاییر 

ب الى القول بضرورة  إیجاد نظام للعدالة الافتراضیة بالطرق الإلكترونیة ویذه

التي تتمیز بذات الخصائص التي تتمیز بها العقود الإلكترونیة بدلا من محاولة  

                                                 
، أطروحة مقدمة )دراسة مقارنة(على فكرة الخضوع الاختیاري عبد النور أحمد، الاختصاص القضائي الدولي القائم  -1

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید بتلمسان، الجزائر، السنة 

 .79م، ص 2016- 2015الجامعیة 

رنت، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنت -2

 .508م، ص 2012عمان، الأردن، 
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البحث في قواعد الاختصاص القضائي العادیة التي ترتكز على معاییر مكانیة 

  .1لا تتلاءم مع الفضاء الالكتروني

یمكن القول أنه یتم الاعتماد في تحدید الاختصاص في الجزائر 

القضائي لمنازعات الفیسبوك  إما على معیار موطن المدعى علیه، المنصوص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أو على معیار  37علیه في المادة 

حیث تختص المحاكم الجزائریة بالنزاع المشتمل على جنسیة المتقاضي، 

جزائریا بغض النظر عن موطنه أو محل  إذا كان أحد أطرافهعنصر أجنبي 

 ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  42و 41هذا ما تقرره المادتان و إقامته 

لكن هل یمكن أن یتم تحدید المحكمة المختصة بمنازعات الفیسبوك بناء على 

  . اتفاق الأطراف؟ ذلك ما سنحاول الإجابة علیه الآن

المدرج ضمن الشروط  الاختصاص القضائيفعالیة شرط : نيالمبحث الثا

  .العامة لفیسبوك

المدرج ضمن الشروط العامة  الاختصاص القضائيتحدید فعالیة شرط 

المطلب (لفیسبوك یقتضي التطرق بالدراسة الى مفهوم هذا الشرط بصفة عامة 

المطلب (، بعد ذلك البحث عن مدى صحته وفق القانون الجزائري )الأول

  ).الثاني

  .الاختصاص القضائيمفهوم شرط : المطلب الأول

 یجب أولا تعریفه الاختصاص القضائيحتى نتمكن من فهم شرط 

الفرع (في القانون الجزائري  شرعیتهنقدر مدى  بعد ذلك ، ثم)الفرع الأول(

  ).الثاني

  

  

                                                 
 .520-519نفس المرجع،  - 1
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  .الاختصاص القضائيتعریف شرط : الفرع الأول

ة تحدید المحكمة المختصة في مجال تلعب الإرادة دورا مهما في مسأل

الخاصة، فأغلب الدول تنص في تشریعاتها الداخلیة على  العلاقات الدولیة

قواعد تقضي بحق الأطراف في اختیار المحكمة التي تفصل في نزاعاتهم 

حرصا على تحقیق العدالة في المعاملات الدولیة، وحمایة المصالح المشروعة 

تعیین اصة الدولیة عادة ما یلجأ الاطراف الى العلاقات الخللأطراف، ففي 

المحكمة التي یجب أن تفصل في نزاعاتهم الناشئة أو المستقبلیة عن طریق 

، فبواسطة هذا الاتفاق یقوم الأطراف بمنح الاختصاص القضائي 1الاتفاق

لمحكمة هي أصلا غیر مختصة بالنظر في نزاعهم طبقا لقواعد الاختصاص 

فس الوقت یتم استبعاد اختصاص المحكمة التي هي أصلا ، وفي ن2في قانونها

، هذا الاتفاق لا یسمح وحده بمنح الاختصاص 3مختصة بالنظر في نزاعهم

قواعد الاختصاص القضائي الدولي  تتدخللمحكمة معینة، بل یجب أن 

ثرا أتعیینها للفصل في النزاع لتعطي  المنصوص علیها في قانون الدولة التي تم

  .4اقلهذا الاتف

                                                 
حفیظة السید : راجع "الخضوع الاختیاري"في إعطاء مصطلح ثابت لهذا الاتفاق، فمنهم من یسمیه  الفقهاءلقد اختلف  -1

أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، : راجع "خضوع الإراديال"ومنهم من یسمیه  ؛131 الحداد، المرجع السابق، ص

محمد الروبي، دور الإرادة في مجال الاختصاص : راجع" اتفاق اختیار القاضي" وما بعدها؛ آخرون یسمونه 134ص 

 "الشرط السالب" ؛ وهناك من یطلق علیه مصطلحوما بعدها 111م، ص 2009القضائي الدولي، دار النهضة العربیة، 

هشام خالد، الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، : راجع

 .18م، ص 2012

، دار النهضة العربیة، )دراسة مقارنة(حسام الدین فتحي ناصف، الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة  -2

 .221م، ص 2012القاهرة، 

، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، )تنازع القوانین وتنازع الاختصاص الدولیین(لدین عبد االله، القانون الدولي الخاص عز ا -3

 .739م، ص 1986الهیئة المصریة العامة للكتب، 

ال دراسة مقارنة لدور الإرادة في مج(خالد عبد الفتاح محمد خلیل، تعاظم دور الإرادة في القانون الدولي الخاص  -4

 .163م، ص 2014، دار الكتب، )الأحوال الشخصیة والمسئولیة التقصیریة، والاختصاص القضائي الدولي



 عبد النور أحمد .د                                   41العدد    مجلة الحقیقة                              

414  

الاتفاق الذي یحدد المحكمة المختصة یتم في صورتین، الصورة الاولى 

یكون فیها هذا الاتفاق صریحا، حیث یتفق الأطراف على إدراج شرط یسمى 

بالشرط المانح للاختصاص في العقد أو أي وثیقة أخرى یمنح الاختصاص 

تخلص من لمحكمة معینة، اما الصورة الثانیة فیكون فیها الاتفاق ضمنیا یس

، في هذه الصورة یرفع المدعي دعواه أمام محكمة 1التصرف الإجرائي للأطراف

أجنبیة غیر مختصة أصلا بالنزاع، ویقوم المدعى علیه بالمثول أمام هذه 

المحكمة الأجنبیة دون أن یثیر عدم اختصاصها، وفي نفس الوقت یقبل السیر 

  . 2في موضوع الدعوى

 عقد متعلق بمسائل إجرائیة على أنهیكیف  القضائيشرط الاختصاص 

خاصة، فمن جهة هو عقد ومن جهة أخرى هو  قانونیة طبیعةلذلك فإنه یكتسي 

هذا التكییف یرجع الى ان مصدر هذا الشرط هو تطابق إرادتین ، عمل إجرائي

أنشأتا عقدا محله وآثاره تتمثل في سلب الاختصاص من محكمة هي مختصة 

یعتبر اتفاقا مستقلا ، هذا الشرط 3غیر مختصةأصلا، ومنحه لمحكمة أخرى 

عن العقد الأصلي سواء ادرج هذا الشرط في العقد، أو كان في اتفاق مستقل 

عن هذا العقد، لأن العقد وشرط الاختصاص القضائي تصرفان مختلفان، 

استقلالیة شرط الاختصاص عن العقد الأساسي تسمح بتحصینه ضد أسباب 

یه، كما انها تسمح بتوفیر ما یسمى بالأمن القانوني زوال العقد الذي أدرج ف

بخصوص القضاء الذي سیفصل في نزاعهم للمتعاقدین في علاقتهم الخاصة 

القضائي عن العقد الذي  عدم استقلالیة شرط الاختصاصوالذي ارتضوا به، 

                                                 
1- Hélène Gaudemet-Tallon, La prorogation volontaire de juridiction en droit international 
privé, Bibl. dr. inter. priv., vol. 4, préf. H. Batiffol, Dalloz, France, 1965, n° 258. 

تقضي قواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري بأنه یجب الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع في الموضوع،  -2

أحمد عبد : المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة؛ راجع أیضا 09-08من القانون رقم  50و 47راجع المادتان 

 .وما بعدها 153بق، ص الكریم سلامة، المرجع السا

 .24المرجع السابق، ص  ،موحند إسعاد؛ 156حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص  -3
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امتداد بطلان  فعدم استقلالیة الشرط تعني بطلانه،أدرج فیه یمكن أن یؤدي الى 

المحكمة المختصة بموجبه من  كِنمَ یُ شرط ال، استقلالیة یهلإالرئیسي  العقد

التعرض إلى النزاع والفصل فیه عندما یكون العقد الذي ادرج فیه شرط 

شرط تسمح ایضا في مسائل الاختصاص الالاختصاص باطلا، استقلالیة 

 التشریعي بإمكانیة إخضاع الشرط إما إلى قانون غیر ذلك الذي یحكم العقد

الرئیسي أو إلى قواعد مادیة خاصة بالعلاقات الدولیة الخاصة، بالنسبة للمشرع 

الجزائري وقیاسا على التحكیم یمكن القول أنه یعترف بمبدأ استقلالیة الشرط 

الفقرة الرابعة من قانون  1040المانح للاختصاص، فقد نص في المادة 

كن الاحتجاج بعدم صحة لا یم... « : الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه

  .1 »...اتفاقیة التحكیم، بسبب عدم صحة العقد الأصلي

  .شرط الاختصاص القضائي شرعیة: الفرع الثاني

یعني  الذي یقضي بمنح الاختصاص لمحكمة غیر مختصةمبدأ القبول 

ثرها على نظام قضائي معین، أالاعتراف لإرادة الأطراف المشتركة بإحداث 

شرط  یكون متىلمدنیة الدولیة هي التي تبین لنا قواعد الإجراءات او 

 المانحة للاختصاصتفاقات لاالمشرع الجزائري یقبل با، 2مقبولا الاختصاص

، حیث یمكن للأطراف الاتفاق صراحة على التي تتم على المستوى الداخلي

عرض نزاعهم أمام جهة قضائیة غیر مختصة إقلیمیا یرونها مناسبة لتفصل 

الاتفاق ضمنیا للخضوع لنفس هذه المحكمة من خلال المثول في نزاعهم، أو 

من قانون  46والمادة   45اختیاریا أمامها، وهذا ما یؤكده نص المادة 

                                                 
، المرجع السابق، )دراسة مقارنة(، الاختصاص القضائي الدولي القائم على فكرة الخضوع الاختیاري عبد النور أحمد -1

  .وما بعدها 37ص 
2- Nathalie COIPEL-CORDONNIER, Les conventions d'arbitrage et d'élection de for en droit 
international privé, Bibl. dr. priv., t. 314, préf. M. Fallon, avant-propos P. Mayer, L.G.D.J., 
France 1999, n° 39. 
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، هتین المادتین تؤكدان اعتراف المشرع الجزائري 1الإجراءات المدنیة والإداریة

المستوى الداخلي، حیث أنهما تسمحان  على بشرط الاختصاص القضائي

، 2ما دام أن أغلبها لا یتعلق بالنظام العام المحليلفة قواعد الاختصاص بمخا

في المجال  بهذا الشرطالاجتهاد القضائي الجزائري أكد أیضا على الاعتراف 

  .3الداخلي

على المستوى الدولي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید لم 

، بل أنه لم یضع اصالمانحة للاختصتفاقات لایعطي أي مكان لنص ینظم ا

كلیة القواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة، لذلك قام 

القضاء الجزائري بسد هذا النقص معتمدا نفس الحل الذي أخذ به القضاء 

استخلاص قواعد الاختصاص القضائي الدولي من  الفرنسي، والمتمثل في

المادة في لي المنصوص علیها الأحكام المتعلقة بالاختصاص القضائي المح

  .4وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 37

اعتبار قواعد الاختصاص القضائي الدولي هي امتداد لقواعد 

الاختصاص الاقلیمي الداخلیة والتي في أغلبها لیست من النظام العام یسمح 

المادة بنقل نص للأطراف الاتفاق على مخالفتها، هذا الاعتبار سیسمح كذلك 

الى المجال الدولي، وعلیه فإن  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 45

الاتفاق على سلب الاختصاص عن القضاء الجزائري رغم اختصاصه أو جلب 

                                                 
هة قضائیة غیر لاغیا وعدیم الأثر كل شرط یمنح الاختصاص الإقلیمي لج یعتـبر«: على أنه 45نصت المادة  -1

للخصوم الحضور باختیارهم أمام القاضي، حتى ولو لم  یجوز«: 46جاء في المادة و ؛ ».مختصة، إلا إذا تم بین التجار

یكون القاضي مختصا . یوقع الخصوم على تصریح بطلب التقاضي، وإذا تعذر التوقیع یشار إلى ذلك. یكن مختصا إقلیمیا

  ».حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابع لهطیلة الخصومة، ویمتد الاختصاص في 

 .131وخاصة الصفحة  126-125؛ أحمد هندي، المرجع السابق، ص 39عبد السلام دیب، المرجع السابق، ص  -2

م، ص 1990، 04. ، المجلة القضائیة، ع08/01/1989الصادر بتاریخ  55818قرار المجلس الأعلى، ملف رقم  -3

م، ص 1998، 01. م، المجلة القضائیة، ع17/02/1998الصادر بتاریخ  160246لیا، ملف رقم ؛ قرار المحكمة الع99

167. 

 .المطلب الثاني، المبحث الاول في هذه الدراسة: ؛ راجع أیضا188حبار محمد، المرجع السابق، ص  -4
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شرط ، هكذا فإن شرعیة 1الاختصاص له رغم عدم اختصاصه یصبح مقبولا

، هذه الشرعیة في القانون الجزائري أصبحت مؤكدة الاختصاص القضائي

التي عبرت فیها الدولة الجزائریة عن قبولها  الدولیة الاتفاقاتتدعمها أیضا 

اتفاقیة التعاون القانوني ، ومن أهم هذه الاتفاقیات 2شرط اختیار المحكمة

والقضائي بین دول اتحاد المغرب العربي واتفاقیة الریاض العربیة للتعاون 

بین بطریقة  في إحدى قراراته الجزائري القضائي، كما ان الاجتهاد القضائي

، 3ضمنیة أنه یجوز للمتعاقدین طرح نزاعهم على محكمة یرونها مناسبة لهم

القانون الجزائري یقبل خیر هي أن جة التي یمكن أن نصل إلیها في الأالنتی

من حیث المبدأ، غیر أن هذا القبول یجب أن یتم  بشرط الاختصاص القضائي

 .4اقترحها الفقه والاجتهاد القضائي المقارن هذه الشروط ،بشروط

المدرج ضمن الشروط  الاختصاص القضائيصحة شرط : المطلب الثاني  

  . العامة لفیسبوك

في القانون  مقبول كمبدأ عام الاختصاص القضائيبعد أن بینا أن شرط 

یتم ادراجه ضمن الشروط  عندما، سنبحث عن صحة هذا الشرط الجزائري

ذلك  بعد  ،)الفرع الأول(وك، هذه العملیة تحتاج تكییف هذا الشرط العامة لفیسب

  ).الفرع الثاني( نبحث عن مدى اعتباره شرطا تعسفیا وكیف یمكن مواجهته

  

                                                 
 .28اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص  -1

یتضمن المصادقة على اتفاقیة  ،م1994یونیو سنة  27مؤرخ في  181- 94رقم الرئاسي  من المرسوم 34المادة  -2

مارس سنة  10و 09 في) لیبیا( الموقعة بمدینة لانوف ،التعاون القانوني والقضائي بین دول اتحاد المغرب العربي

 11مؤرخ في  47- 01الرئاسي رقم  من المرسوم 28؛ والمادة 06م، ص 1994سنة  ،43 .ع ،الجریدة الرسمیة ،م1991

ابریل  06یتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقعة في الریاض بتاریخ  ،م2001فبرایر سنة 

 .م2001سنة  ،11 .ع ،الجریدة الرسمیة ،م1983سنة 

 م،2012، 02. ، مجلة المحكمة العلیا، ع03/06/2010الصادر بتاریخ  661705قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -3

  .173ص

 .22اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص  -4
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  .تكییف الشرط: الفرع الأول

تعرض شركة فیسبوك على الانترنت نموذجا جاهزا لاتفاقیة تتضمن 

الانترنت یتطلب الموافقة ، والتسجیل في موقع فیسبوك على 1شروطا مختلفة

على هذه الاتفاقیة وما تحتویه من شروط، بموجب هذا الاتفاق یستفید المستخدم 

لفیسبوك من خدمات مجانیة مختلفة منها انشاء صفحة شخصیة على شبكة 

الانترنت تتضمن المعلومات الشخصیة للمستخدم وصورته، كما یمكن 

، 2مشاركین في موقع فیسبوكخرین الللمستخدم الاتصال بالمستخدمین الآ

فراد او الى الشبكات التي یدیرها بعض الأ ویسمح هذا الموقع أیضا بالانضمام

  المؤسسات، فهل تعتبر هذه الاتفاقیة بمثابة عقد؟ 

بأنه اتجاه إرادة المتعاقدین إلى إنشاء أثر قانوني یعرف العقد 

سواء ثار قانونیة ، ویعرف كذلك بأنه توافق إرادتین على ترتیب آ3لاتفاقهما

، كما تعرف 4ثار تتمثل في انشاء التزام او نقله أو تعدیله او انهائهكانت هذه الآ

اتفاق یلتزم بموجبه « : من القانون المدني الجزائري العقد بأنه 54المادة 

شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین، بمنح أو فعل 

طابق ارادتین یعتبر عقدا حتى ولو تصرف یتم بت فكل، »أو عدم فعل شيء ما

، والاتفاق الذي یتم 5لم یكن هناك موازنة من حیث القوة الاقتصادیة للطرفیین

                                                 
الانترنت هي شبكة عالمیة مفتوحة ومتشعبة تربط بین آلاف الشبكات تسمح بتبادل المعلومات عن طریق الاتصال بین  -1

تروني في او ما یعرف بالحواسیب المنتشرة عبر دول العالم؛ الیاس ناصیف، العقود الدولیة العقد الالك الآليأجهزة الاعلام 

 وما بعدها 22م، ص 2009القانون المقارن، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

 : راجع دباجة الاتفاقیة الخاصة بفیسبوك -2

<https://www.facebook.com/legal/terms/update>, 28-01-2017 

، الطبعة السابعة، دیوان )زام في القانون المدني الجزائريمصادر الالت(علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام  -3

 .11، ص م2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الاول، نظریة الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام،  -4

   .150، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، )دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا وألمانیا ومصر( بودالي محمد، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري -5

  .15م، ص 2010الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، 
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كة بین الأفراد العادیین وشركة فیسبوك لا شك أنه یأخذ تكییف العقد، فشر 

فراد خدمات مجانیة وهي بذلك تقدم إیجابا فیسبوك في موقعها تعرض على الأ

م بالتسجیل في هذا الموقع یقبل هذا الإیجاب، إذن هناك للتعاقد، ومن یقو 

  .ننا بصدد عقدأایجاب وهناك قبول مما یعني 

فراد وشركة فیسبوك یكیف على أنه عقد المبرم بین الأ الاتفاقاذا كان 

فإن هذا العقد یتعلق بعقد استهلاك، حیث یعرف عقد الاستهلاك بانه عقد یُبرم 

تعهد فیه المحترف بأن یورد للمستهلك سلعة أو بین طرفین مستهلك ومحترف، ی

خدمة لاستعماله الشخصي مقابل مبلغ معین، هذا التعریف لعقد الاستهلاك 

، حیث ینصرف المفهوم 1خر قانونيلآیدمج بین منظورین أحدهما مادي وا

المادي للاستهلاك الى فعل الاستهلاك ذاته في العقد المبرم مع شركة فیسبوك 

لتمتع بالخدمة التي تقدمها شركة فیسبوك، اما مفهومه القانوني والمتمثل في ا

فهو التصرف القانوني الذي یقوم به الشخص بهدف الحصول على الخدمة 

لإشباع حاجاته الشخصیة ویتمثل في تعاقده مع الشركة، وكون أن فیسبوك یقدم 

القواعد المطبقة على العقود  عنخدمات مجانیة فإن هذا لا یجعله یخرج 

من القانون المتعلق  02المبرمة بین المستهلكین والمحترفین، فقد نصت المادة 

تطبق أحكام هذا القانون على كل « :2بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنه

سلعة او خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل وفي 

من  02المادة  ، إضافة الى ذلك فإن».جمیع مراحل عملیة العرض للاستهلاك

كل شخص طبیعي او معنوي یقتني «: نفس القانون تعرف المستهلك بأنه

                                                 
والتطبیق عبداالله عبد الكریم عبد االله، فاتن حسین حوى، حمایة المستهلك في بعض التشریعات العربیة بین الواقع  -1

، دراسة بحثیة مقدمة الى الندوة العلمیة حول حمایة المستهلك العربي بین الواقع وآلیات التطبیق، "القانون اللبناني نموذجا"

یونیو  4-2جامعة الدول العربیة، بیروت، لبنان، - مجلس وزراء العدل العرب-المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة

  .06 صم، 2014

، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة عدد 2009فبرایر سنة  25مؤرخ في  03-09رقم  قانون -2

 .12م، ص 2009مارس  08
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بمقابل او مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبیة 

، »...حاجته الشخصیة او تلبیة حاجة شخص آخر او حیوان متكفل به،

قدم، غیر تسلیم كل عمل م « :من نفس القانون الخدمة بأنها 03وتعرف المادة 

، كما »...السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا او مدعما للخدمة المقدمة،

كل شخص طبیعي أو معنوي «: بأنه) المتدخل(تعرف نفس المادة  المحترف

، ویعرف المحترف كذلك »...یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك،

شكل اعتیادي ومنظم في و المعنوي الذي یتصرف بأبأنه الشخص الطبیعي 

، تطبیق هذه الأحكام على العقد 1و أداء الخدماتأنشاطات التوزیع والإنتاج 

نه یتعلق بعقد أالمبرم بین الافراد وشركة فیسبوك لا یدع مجالا للشك في 

الذي یستفید من الخدمات المقدمة ) الفرد المستخدم(استهلاك طرفاه مستهلك 

  .التي توفر هذه الخدمات مجانا) كشركة فیسبو (من فیسبوك ومحترف 

بعد أن بینا بأن العقد المبرم مع شركة فیسبوك هو عقد استهلاك فإن 

ابرامه عبر شبكة الانترنت یزیده من الخصوصیة التي تجعله یدخل ضمن 

طائفة العقود الالكترونیة والتي تعرف بأنها الاتفاقات التي تتم بین شخصین أو 

ب والقبول بشأن اموال او خدمات من خلال تقنیات اكثر، یتطابق فیها الایجا

، ومن 2الاتصال عن بعد وذلك بهدف إنشاء رابطة قانونیة أو تعدیلها أو إنهائها

خصوصیات هذه العقود أنها تتم باستخدام وسائط إلكترونیة بین متعاقدین غالبا 

ما یكون أحدهما في بلد أجنبي، هذه العقود تتضمن بنودا تكون محررة في 

ن أیضا أوثیقة إلكترونیة ویتم التوقیع علیها إلكترونیا، ما یمیز هذه العقود 

مفاوضات بعضها یرتبط ارتباطا كلیا بالوسائل الالكترونیة ابتداء من مرحلة ال

، هذه المیزة نجدها في العقد المبرم مع شركة فیسبوك حتى ابرام العقد وتنفیذه

                                                 
  .23 ، صالمرجع السابقبودالي محمد،  -1

 .36، ص المرجع السابقالیاس ناصیف،  -2
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 الاختصاصعقد فیسبوك وشرط  حیث یتم تنفیذه كلیا عبر شبكة الانترنت،

و ما أالمدرج فیه لیس مكتوبا على دعامة ورقیة وإنما على وثیقة الكترونیة 

یعرف بالمحرر الالكتروني، الذي یعرف بأنه حروف أو رموز او أرقام او أي 

علامة أخرى توضع على دعامة إلكترونیة أو رقمیة او أي وسیلة أخرى 

  .1اكتشابهها وتعطي معنى قابلا للإدر 

العقد الالكتروني لا یختلف عن العقود التقلیدیة فیما یخص اركان 

العقد، غیر ان الصعوبة تتعلق بالوسائل المستعملة بشأنه، ابرزها مسائل الكتابة 

وطرق التعبیر عن الارادة، فطریقة القبول في فیسبوك تتم عن طریق الضغط 

على شاشة المعروضة ضمن صفحة التسجیل " إنشاء حساب"على خانة 

على فقرة تنص على " إنشاء حساب"الحاسوب التي تحتوي أیضا فوق خانة  

التي نتبعها وأنك   الشروط ، فإنك توافق على  إنشاء حساب بالنقر على " :أنه 

، ما یمیز "... استخدام ملفات تعریف الارتباط بما في ذلك   سیاسة البیانات قرأت 

عقد بین عقد فیسبوك أیضا أنه عقد عابر للحدود بمعنى أنه دولي لأنه ین

في الاخیر یمكن ، 2مختلفة وفق المعیار القانوني متعاقدین ینتمون الى دول

بین فیسبوك والافراد بما یتضمنه من شروط یكیف على القول ان العقد المبرم 

المدرج ضمن  الاختصاصأنه عقد استهلاك الكتروني دولي، وإذا كان شرط 

عقد فیسبوك یأخذ نفس التكییف الذي یأخذه العقد الرئیسي یطرح السؤال حول 

  .نوذلك ما سنبحثه الآ مدى اعتباره شرطا تعسفیا وكیف یمكن مواجهته،

  

  

                                                 
جیته في الإثبات المدني، الطبعة الثانیة، دار علاء حسین مطلق التمیمي، المستند الإلكتروني عناصره تطوره ومدى ح -1

 .42، ص 2011النهضة العربیة، القاهرة 

 .44-39، ص المرجع السابقالیاس ناصیف،  -2
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مدى اعتبار شرط الاختصاص القضائي شرطا تعسفیا وكیفیة : انيالفرع الث

  .مواجهته

المبرم مع  مدى اعتبار شرط الاختصاص القضائي مسألةبحث 

تم تحریره  اتقتضي أولا البحث عن صحته باعتباره اتفاق شرطا تعسفیا فیسبوك

 على دعامة الكترونیة وفق القانون الجزائري، في هذا الإطار یمكن القول أن

التراضي في العقود بصفة عامة هو توافق أو تطابق إرادتي المتعاقدین التي یتم 

من  59التعبیر عنهما وتبادلهما لتُكَون الإرادة المشتركة، حیث تنص المادة 

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن «: القانون المدني على أنه

، فحوى النص أن 1»القانونیةإرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص 

والتعبیر عن ، 2التراضي یتم بإیجاب وقبول متطابقین یتجهان نحو إحداث أثر

: من القانون المدني على أن 60الإرادة یتم بطرق مختلفة، حیث تنص المادة 

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا كما «

ویجوز أن .  یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبهیكون باتخاذ موقف لا

یكون التعبیر عن الارادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على ان 

الشكل في ، هذه الكتابة التي تنص علیها هذه المادة قد تكون ».یكون صریحا

لمادة اعترف المشرع الجزائري بالكتابة الالكترونیة في نص ا حیث، 3الإلكتروني

 323من القانون المدني الجزائري، فنصت المادة  1مكرر 323مكرر و  323

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف او أوصاف أو أرقام «: مكرر على أنه

او أیة علامات او رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، 

یعتبر «: ت على أنهفقد نص 1مكرر 323المادة  ، أما»وكذا طرق إرسالها

الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط 

                                                 
 .82، ص م2010، موفم للنشر، الجزائر، )النظریة العامة للعقد( علي فیلالي، الالتزامات -1

 .28 ، صالمرجع السابقعلي علي سلیمان،  -2

 .97-96ي، المرجع السابق، ص علي فیلال -3
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إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في 

، إذن المشرع لا یفرق بین الكتابة في الشكل »ظروف تضمن سلامتها

رط لذلك إمكانیة التأكد من هویة شتی روني والكتابة على الورق غیر أنهالالكت

الشخص وسلامة المستند الالكتروني، وقد تم اصدار قانون ینظم هذه المسائل 

  .1وهو القانون المتعلق بالتصدیق والتوقیع الالكتروني

باعتباره محررا إلكترونیا لا یثیر  الاختصاص القضائيإذا كان شرط 

قبیل عقود الاستهلاك من ره صعوبات كثیرة في القانون الجزائري، فإن اعتبا

هو الطرف الضعیف الذي لا یملك ) مستخدم فیسبوك(مستهلك التي نجد فیها ال

شركة (المعلومات حول الخدمة التي تعاقد علیها، في مقابل المحترف 

، التي تتوفر على كافة المعلومات الدقیقة المتعلقة بالخدمة محل )فیسبوك

زن العقدي بین الطرفین التي تتجسد في الاستهلاك، سیطرح مسألة عدم التوا

ضعف المستهلك في مواجهة قوة المحترف سواء من الناحیة القانونیة أو 

ن محل هذا العقد یتعلق بخدمة یحتاجها الكثیر أالاقتصادیة او المهنیة، كما 

، وإدراج شرط خضوع اختیاري في هذا العقد سیضر حتما من أفراد المجتمع

، العقد المبرم مع  شركة فیسبوك یتضمن فعلا )سبوكمستخدم فی(بالمستهلك 

منه یقضي بأن المحاكم المختصة هي محاكم ولایة  15هذا الشرط في المادة 

كالیفورنیا بالولایات المتحدة، ومن الواضح جدا أن الشرط في حالة النزاع مع 

تكبد تكالیف لا ) المستهلك(شركة فیسبوك یفرض على المستخدم العادي 

ته الشخصیة والعائلیة، امع الهدف من العقد المتمثل في تلبیة حاجتتناسب 

بالمقابل فإن شركة فیسبوك لها كل الإمكانیات المالیة والبشریة الكافیة لتدافع 

                                                 
، یحدد القواعد العامة 2015الموافق اول فبرایر سنة  1436ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  04-15راجع القانون رقم  -1

  .06، ص 2015، 06رقم  الجریدة الرسمیةالمتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 
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، وبالتالي فإن هذا الشرط 1عن نفسها أمام القضاء الذي یتبع له الفرد العادي

مجابهة من أجل  رعهذا التكییف یستدعي تدخل المشیكیف على أنه تعسفي، 

  .هذا الشرط التعسفي

القانون الدولي الخاص الجزائري في مجال الاختصاص القضائي 

القواعد المادیة  استعمال ،الدولي لم یتضمن قواعد تتعلق بحمایة المستهلك

یمكن ان  تمدیدها الى المجال الدولي عن طریقالداخلیة في القانون الجزائري 

، من بین هذه القواعد نذكر الأحكام المتعلقة یوفر بعض الحمایة للمستهلك

بالشروط التعسفیة الخاصة بالعقود، حیث أن عقود الاستهلاك تنعقد في كثیر 

من الاحیان بآلیة عقود الاذعان، وتعرف عقود الاذعان بأنها العقود التي ینفرد 

فیها أحد المتعاقدین بوضع شروط تعاقد مفصلة مقدما دون أن یسمح للطرف 

ر بمناقشتها، ومن جهة أخرى یشترط حتى یعتبر العقد عقد إذعان أن الأخ

، هذه القواعد 2تكون الخدمة المقدمة للمستهلك ضروریة ومحتكرة قانونیا او فعلیا

أولا ان من بین العناصر التي یجب : في الحقیقة لا یمكن تطبیقها لسببین

لسلعة او الخدمة من توفرها في عقد الإذعان في القانون الجزائري هي اعتبار ا

، ویبدو أنه من الصعب اقناع القاضي بأن موقع 3الضروریات بالنسبة للمستهلك

هذه القواعد ذات طبیعة عامة واستیفاء فیسبوك یعتبر من الضروریات، ثانیا أن 

  .شروط تطبیقها أمر صعب

حمایة المستهلك من شرط الاختصاص المبرم في عقد فیسبوك قد 

التي تتعلق  02- 04من القانون رقم  29المستهلك، فالمادة  یوفرها قانون حمایة

بالممارسات التعاقدیة التعسفیة تمنع إدراج شروط تعسفیة في العقود التي یكون 

                                                 
1-Lachacinski Thibault, Fajgenbaum Fabienne, « La clause attributive de compétence du 
contrat Facebook jugée abusive », Lexbase Hebdo, 05/2015 (N° 422). 

  .06عبد االله عبد الكریم عبد االله، فاتن حسین حوى، المرجع السابق، ص  -2

 .57بودالي محمد، المرجع السابق، ص  -3
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، كما 1طرفها المستهلك، حیث أوردت بعضا من هذه الشروط على سبیل المثال

لح بهدف حمایة مصا«: من نفس القانون والتي نصت على أنه 30أن المادة 

المستهلك وحقوقه، یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقود عن طریق التنظیم، 

، »وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة

، وبالتالي 2هذه الأحكام تتضمن قواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها

یسبوك عن طریق المبرم مع شركة ف الاختصاصیمكن تطبیقها على شرط 

تمدید هذه الأحكام لتطبق في المجال الدولي، مع ذلك نرى أنه من الضروري 

المستوى الدولي، هذه القواعد یمكنها  علىوضع قواعد خاصة بحمایة المستهلك 

، هذا عامیسبق مرحلة النزاع كأصل  یمنح الاختصاصتعطیل أي اتفاق 

باستبعاد كل الحالات التي یوجد الحظر یمثل الوسیلة الأكثر فعالیة التي تسمح 

فیها المستهلك رافضا لشروط تمدید الاختصاص المفروضة علیه من طرف 

المحترف المتعاقد معه في عقود الإذعان، مع ذلك یبقى هناك مسلك آخر 

المدرج ضمن عقد  الاختصاصیمكن ان یعتمد علیه القاضي في حظر شرط 

النظام العام، او مبدأ تلافي إنكار  فیسبوك هذا المسلك یتمثل في استعمال فكرة

العدالة الذي یمنح الاختصاص للقاضي الجزائري عندما یكون هناك خطر 

  .3إنكار العدالة

  

  

                                                 
لتعاقد، الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك في ضل الانفتاح عادل عمیرات، حمایة رضا المستهلك أثناء ا -1

 .180م، ص 2008أبریل  13/14الاقتصادي، المركز الجامعي بالوادي 

عبد النور أحمد، حمایة المستهلك ضد اتفاق الخضوع الاختیاري في القانون الدولي الخاص الجزائري، مجلة الدراسات  -2

مخبر حمایة الحقوق الإنسان بین النصوص الدولیة والنصوص الوطنیة وواقعها (لسیاسیة الحقوقیة، كلیة الحقوق والعلوم ا

 .151م، ص 2014، 01. ، جامعة الدكتور طاهر مولاي، سعیدة الجزائر، ع)في الجزائر

 ،)نةدراسة مقار (عبد النور أحمد، الاختصاص القضائي الدولي القائم على فكرة الخضوع الاختیاري : راجع تفصیل ذلك -3

 .، وما بعدها98ص  المرجع السابق،
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  الخاتمة

اكتساب أصدقاء جدد على فیسبوك، ومشاركة المناسبات الجمیلة مع 

الأهل والأصدقاء، وإنشاء مجموعات خیریة، أو نشر معارف علمیة أو ترفیهیة، 

، والترویج للشركات مع أي شخص في العالم ةتصال بالصوت والصور والا

الخ، كلها خدمات جمیلة ومفیدة لكنها قد تتحول في لحظة ما ...والأشخاص

فیسبوك معلوماتنا الشخصیة  ارثة، كیف سیكون الحال لو استعملالى ك

نحه وصورنا دون موافقتنا مثلا، علما أنه عند تسجیلنا في هذا الموقع فإننا نم

ترخیصا حصریا لامتلاك حقوق هذه المعلومات والصور، فهل سیكون بمقدورنا 

تكبد تكالیف باهظة من أجل استرجاع حقوقنا أمام محاكم تبعد آلاف 

  .الكیلومترات عند منازعة شركة فیسبوك

المدرج  الاختصاص القضائيفي هذه الدراسة حاولنا أن نضع شرط 

حیث توصلنا إلى النتائج  الجزائري، ضمن عقد فیسبوك تحت مجهر القانون

  :التالیة

لیس هناك قواعد واضحة تخص الاختصاص القضائي الدولي في  - 

  .القانون الجزائري یمكنها أن تنظم الاختصاص بشأن منازعات الفیسبوك

نصوص بعض الاتفاقیات الدولیة، والحلول المعتمدة من طرف  - 

عد الاختصاص القضائي القضاء الجزائري والمتمثلة في استخلاص قوا

الدولي من الأحكام المتعلقة بالاختصاص القضائي المحلي تسمح بقبول 

  .الشروط المانحة للاختصاص في المجال الدولي من حیث المبدأ

المنصوص علیه في اتفاقیة فیسبوك  القضائيشرط الاختصاص  - 

یعتبر من قبیل عقود الاستهلاك الالكترونیة، حیث نجد فیه مستخدم 

  .سبوك هو الطرف الضعیف في مقابل شركة فیسبوك الطرف القويفی
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، حیث من طرفي العقدهذا الشرط یكرس عدم التوازن العقدي بین  - 

الواضح جدا أن الشرط في حالة النزاع مع شركة فیسبوك یفرض على 

المستخدم العادي تكبد تكالیف لا تتناسب مع الهدف من العقد المتمثل 

 ة، وهذا یعني دون شك أن شرط الاختصاصفي تلبیة حاجات شخصی

  .المدرج ضمن الشروط العامة لفیسبوك هو شرط تعسفي القضائي

المدرج ضمن الشروط العامة  القضائي شرط الاختصاصاعتبار  - 

العقد المبرم بین فیسبوك والمشترك یخضع یجعل  لفیسبوك شرط تعسفي

  .للتشریعات التي تحكم الشروط التعسفیة

قانون حمایة المستهلك التي تمنع إدراج شروط تعسفیة  اعداستعمال قو  - 

في العقود التي یكون طرفها المستهلك عن طریق تمدیدها للمجال الدولي 

أو استعمال فكرة النظام العام، أو مبدأ تلافي إنكار العدالة قد لا تكون 

  .لأنها لیست مخصصة لهذا النوع من العقود ذات مفعول قاطع

حمایة النتائج التي توصلنا إلیها غیر أنه یبدو أن  كانت هذه هي أهم

فیسبوك غیر الخدمة  في المنازعات التي تقوم بشان المستعملین الجزائریین

  :لذلك نقترح التوصیات التالیةالمعالم،  ةواضح

مایة الطرف من أجل حبصفة عاجلة تدخل المشرع  الضروري أنه من - 

لهذه الخدمة التي توفرها شركة  فراد المستعملینالضعیف المتمثل في الأ

  .فیسبوك

تدخل المشرع یمكن أن یكون عن طریق قبول فقط الشروط المانحة  - 

للاختصاص التي تمنح الاختصاص لمحكمة موطن الطرف الضعیف، 

أو تمكنه من اختیار المحكمة بعد نشوء النزاع حیث یكون في بینة من 

  .أمره
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وضع قواعد في الإسراع  إلىدعوة المشرع الجزائري ودون تردد  - 

عندما تكون  و تبطلهاأ دولي تحظر مثل هذه الشروط قضائي اختصاص

  .ضد مصلحة الطرف الضعیف

وضع قواعد اختصاص قضائي دولیة تنظم مسائل الاختصاص  -  

  .بصفة عامة القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة

ل وضع تشریعات خاصة تنظم الاختصاص القضائي الدولي في المجا - 

  .الإلكتروني

  .تنشیط البحوث الجامعیة المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي - 

  .توعیة مستعملي فیسبوك حول خطورة هذا الشرط - 

  قائمة المراجع
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